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 " الوقائـع "
جنايات  2164لسنة  ..…في قضية الجناية رقم  ين وآخرينالنيابة العامة الطاعن اتهمت 

( بأنهم في غضون الفترة من عام  2164لسنة  126)المقيدة بالجدول الكلي برقم   .……قسم 
  ــــــــ محافظة القاهرة : ــــ   .………بدائرة قسم 2166عاموحتى  2112
 لأول : المتهم ا ـــأولًا :

 ستولى وسهل الاستيلاء بغير ا"  .……………بصفته موظفاً عاماً " ــــــ  6
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 أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعةحق على 
وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة 

وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير  .…………… الاتصالاتالمخصصة لمراكز 
بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة  ………… همرؤوسيالمباشرة الى 

ها خصماً من رصيد الميزانية أنفة البيان فنفذ تصرف قيمتها وتكليفو به والمتهمين الثاني والثالث 
ريمة وقد ارتبطت هذه الج، معقولة  لأسبابالمرؤوسين تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها 

إذ أنه في ذات الزمان ، بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة 
وشركة  .………والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرين حسني النية ـــــ موظفي 

تخلصات أعمال ومقاوليها من الباطن ـــــ تزويراً في محررات رسمية وهي فواتير ومس ..………
حال تحريرها  2161/2166وحتى  2114/ 2112في الاعوام من  ………مراكز اتصالات 

على تعليماته التي اعتقدوا  المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناءً 
وراً عمالا عزو بها ز أ نفة البيان آبأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات ، معقولة  لأسبابمشروعيتها 

 نفذت بالمقرات العقارية الخاصةعلى خلاف الحقيقة حال كونها  ……تنفيذها بمراكز اتصالات 
المتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة و  به

محتجين  بأن اصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان، جله أالذكر فيما زورت من 
بها لصرف قيمتها خصما من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو  دبصحة ما ور 

 المبين بالتحقيقات .
بصفته أنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع ـــ  2

مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة  مالي وقدره الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغ
عمال موضوع وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً قيمة وتكلفة الأ

 التهمة الاولى دون حق .
 : ــــ ن الثاني والثالث اثانيا: المتهم

التهمتين  يالمتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوع عاشتركا م
 السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقرات
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العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الاعمال سالفة الذكر من ميزانية 
دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك  ..………الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات 
 ن بالتحقيقات . الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبي

 :  كلا منامة بأمر الإحالة التكميلي النيابة الع تهمكما ات
  .……………………ـــ 6
  ……………………ــــ 2
  ……………………ـــ 4
  .……………………ـــ 3

 ـــــــ  محافظة القاهرة .   ..……بدائرة قسم  2166حتى عام  2112بأنهم في الفترة من عام 
 : ـــ  بعاالر  الأول وحتى المتهمون من ــــ: أولاً 

والمسئول  .…………ول مهندس معماري بالسكرتارية الخاصة ـــــــ الأ نبصفتهم موظفين عموميي
مهندس مدني  يوأسرته والثان ..…………مال المنفذة بالمقرات المملوكة عن اعتماد فواتير الاع

عداد مستخلصات الاعمال إ والمسئول عن  ..………بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية 
 …………والثالث والرابعة مهندسين بشركة  …………المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات 

والمعاينة لكافة الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات  شرافبالإوالمختصين 
حصلوا للغير دون حق على منفعة من عمل والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها ـــــ ..………

السابق " ..…………و……………و ..…………عمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهمين أ من 
بمنفعة تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للمقرات المملوكة عن ذات الواقعة " إحالتهم للمحاكمة الجنائية 

مائة وخمسة وعشرين مليون  لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها
وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من اموال الموازنة الخاصة بالصرف 

وذلك بأن قام ، دون وجه حق  …………على انشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات 
شاء والتطوير المبينة بالأوراق بتنفيذ اعمال الانالباطن  يبتكليف مجموعة من مقاول لرابعالمتهم ا

ثبت بها أنها قد نفذت طبقاً لبنود مقايسة اعمال وزارة فواتير تلك الاعمال الم   ثانيواعتمد والمتهم ال
 صة بمركز اللتدليل على انها اعمالا خ .…………الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات 
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 د نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمينحال كونها ق ــــ على خلاف الحقيقة ــــ …………تصالات ا

ضمن  ابعحتى الر  ثانيثم أدرجها المتهمون من ال..…………و……………و ..…………
واعتمدوها بما يفيد أن تلك  …………المستحقات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات 

موها للمختصين على خلاف الحقيقة وقد ..………لأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة 
فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها آنفة البيان من اموال ، محتجين بصحتها  .……………
والمدرجة  …………خصماً على حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات  ……………

الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين  " لمقاولي الباطن عن .………بموازنة " وزارة 
وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الاعمال دون ..…………و……………و ..…………

 سداد مقابلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
 : ـــ الأول والثاني أيضاً ن االمتهم ـــ:اً ثاني

الشركات المساهمة وهي فواتير تنفيذ اعمال انشاء وتطوير  لإحدىارتكبا تزويراً في محررات 
السابق إحالتهم "  ..…………و……………و ..…………المقرات الخاصة بالمتهمين 

كات مقاولي الباطن المبينة اسماؤهم والمنسوب صدورها الى بعض شر " للمحكمة الجنائية 
خرين بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الاعمال المثبتة بها قد نفذت بالتحقيقات والآ

بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة 
 .بالمتهمين سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

 ايضاً :  الثاني حتى الرابعالمتهمون من  ــاً :ثالث
مشروعات  أعمال ـــــ بصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية وهي مستخلصات 6

وذلك بأن أدرجوا ضمن ،  .…………مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات 
اعمالًا عزوا تنفيذها " .…………مشروع مراكز اتصالات  تلك المستخلصات الخاصة بأعمال

مائة وخمسة  بقيمة ………………على خلاف الحقيقة " بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة 
 وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً 
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ال كونها منفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين حواعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال 
 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ..…………و……………و ..…………

مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للمختصين بوزارة  6اً/ثالثمحل الاتهام  اتـــ استعملوا المحرر  2
مائة وخمسة  أعمال فتوصلوا بذلك الى صرف مبلغ نمحتجين بصحة ما دون بها م ..……

من أموال موازنة ن وسبعة وثلاثين جنيهاً ن الفاً ومائتيو وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبع
نظير اعمال  …………لشركة  .………بموازنة وزارة  .………مشروع مراكز اتصالات 

 ..…………الانشاء والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين 
وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك على النحو المبين  ..…………و……………و

 بالتحقيقات .
 : ـــ رابع أيضاً وحتى ال المتهمون من الأول ــــاً :رابع

بصفتهم آنفة البيان اضروا عمداً بأموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي 
ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل بأن  ……………أموال وزارة 

 ..…………قيمة اعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين 
على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة ..…………و……………و

مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً  من خلال صرف مبلغ..…………
ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من أموال تلك الموازنة المدرجة بموازنة وزارة الاسكان والمرافق 
العمرانية على اعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق كون أموال تلك الموازنة مخصصة 

اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك على النحو المتعلقة بمشروعات مراكز على الاعمال  للإنفاق
 المبين بالتحقيقات .

طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  ملمعاقبتهالقاهرة إلى محكمة جنايات  هموأحالت
 الإحالة.

على سبيل وواحد جنيه مائة الف بمبلغ  ينمدنياً قبل المتهمأدعت وزارة الاسكان   
 كما ادعى المجني عليهم " المقاولون من الباطن " قبل المتهمين بمبلغ  دني المؤقتالتعويض الم
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قبل  ..………التعويض المدني المؤقت وادعى وكيل شركة على سبيل واحد وخمسين جنيهاً  
 المتهمين مدنياً بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . 

 بالموادعملًا  2163سنة  مايو من 26والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 
مكرراً ،  662،  662 مكرراً ، 661 فقرة أولى وثانية ، 664،  36/ثانياً ، ثالثاً ، 31، 42/2

بالسجن المشدد   .………………بمعاقبة  ــــ: أولاً  مكرراً من قانون العقوبات 661،  661
ربع أبالسجن المشدد لمدة …………… و ..……………لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من 

ن مليوناً ومائة و د وعشر ــــفقط واح  (26،611،62،24مهم برد مبلغ )ل منهما والزاسنوات لك
وسبعة وتسعون الفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ 

فقط مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين  (622،111،241،24)
 م والزامهم بالمصروفات الجنائية. وخمسين قرشاً لما أسند اليهوسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة 

 ……………و .…………،  .…………بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين  ــــثانياً :
امة الدعوى الجنائية قبلهم لسبق صدور الامر الضمني بعدم وجود وجه لإق ………………و

 . من النيابة العامة 
لزامه الدعواه المدنية و  ..…………إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة  ثالثاً:ــــ

 بمصروفات الترك .
احالة الادعاء المقام من المقاولون من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلًا عن وزارة  :ــــ رابعاً 

 المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .الى  ..……
 3، من مايو 22فطعن المحكوم عليهم الاول والثاني والثالث بالنقض في هذا الحكم في 

موقع  2163من يوليو سنة  62بأسباب الطعن في  ةمذكر  تاودعو  2163سنة  همن يوني 61،
    .                          .……………………المحامي/  من عليها

 . الجلسةوبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر           
 المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـة 
 وبعد المداولة قانوناً .
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 القانون.حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في 
إذ دان الأول بجرائم وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه 

ة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي الاستيلاء على مال عام المرتبط
بأموال الجهة التي يعمل بها واشتراك الثاني والثالث في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة ، 
قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان 

وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الإستيلاء ، أسبابه واقعة الدعوى متضارباً في 
 وتسهيله وجاء تدليله فاسداً في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة

لها ، ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم وكذا عناصر 
ساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني الاشتراك ، وما أورده في شأن الم

 والثالث ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
واقعات الدعوى حسبما  نإمن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث 

ـــا  لهـــا وجـــدانها مستخلصـــه مـــن أور  ـــين المحكمـــة وأطمـــئن إليهـــا ضـــميرها وارت اق اســـتقرت فـــي يق
تتحصل في أنه في غضون الفترة الدعوى وما تم من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة 

والتــي تــوافرت بهــا المســتندات وتــم الاطــلاع عليهــا قــام المــتهم  2166حتــى عــام  2112مــن عــام 
 .…………وباعتبـــاره الـــرئيس الأعلـــى  للســـلطة التنفيذيـــة بحســـبانه كـــان  .……………الأول 

ماديــة وعينيــة دون وجــه حــق  باســتغلال نفــوذه وســلطات وظيفتــه فــي طلــب والحصــول علــى منــافع
يلــة والاســتيلاء وتســهيل الاســتيلاء علــى مــال الدولــة ب صــدار تعليماتــه لمرؤوســيه مــن مــوظفي وح

يبات ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومـزارع وأعمـال تشـط ………
وديكــورات وتوريــدات وأثــاث فــي المقــرات المملوكــة لــه ولأســرته لصــالحه وصــالح نجليــه المتهمــين 

وسداد قيمـة تلـك الأعمـال المنفـذة فـي المقـرات الخاصـة بأسـرته …………و ……الثاني والثالث 
حمايـة وجـوب  من أموال الدولة المخصصـة لمراكـز الاتصـالات مخالفـاً بـذلك واجبـات وظيفتـه مـن

 ميزانية الدولةسنوية من المال العام ومنع الاعتداء عليه ، وذلك أنه كان يتم تخصيص مبالغ 
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، وكــان بعــض مســئولي الرئاســة بتعليمــات  .…………مراكــز الاتصــالات التابعــة للإنفــاق علــى 
 مــن المــتهم الأول وموافقتــه يطلبــون مــن المقــاولين مــن البــاطن تنفيــذ تلــك الأعمــال وب عــداد فــواتير

بقيمة تلك الاعمال الخاصة ، ثـم اسـتبدال تلـك الفـواتير بفـواتير أخـرى صـورية مـزورة ببنـود مغـايرة 
 .………اعتماد الفواتير المزورة من مسـئولي ق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات ، ويتم تتف

دراجهـا فـي مستخلصـات  …………وترسل إلى مهندس شركة  الخاصـة  ..……للتوقيع عليهـا واد
الدولـة وهـو بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها مـن أمـوال 

ــالغ كبيــرة مــن ميزانيــة مراكــز الاتصــالات توجــه للإنفــاق علــى الأمــلاك  مــا  يــؤدي إلــى اقتطــاع مب
ضــراراً عمــدياً بــه ، وســهل لنجليــه المتهمــين  ..……الخاصــة بأســرة  اســتيلاء علــى المــال العــام واد
الأمـوال ) مائـة وخمسـة  من الاسـتيلاء علـى المـال العـام بغيـر حـق بلغـت قيمـة تلـكالثاني والثالث 

وعشــرون مليــون وســبعمائة تســعة وســبعون ألفــاً ومــائتين وســبعة وثلاثــون جنيهــاً وثلاثــة وخمســون 
ي والثالث مـع المـتهم الأول فـي ارتكـاب الجنايـات سـالفة البيـان نقرشاً ( ، وقد اشترك المتهمان الثا

لك الأعمال التي نفذت بالمقرات باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة ت
العقارية المملوكة ملكية خاصـة لهمـا مـن مالهمـا الخـاص ، وتـم صـرف وسـداد قيمـة تلـك الأعمـال 

دون وجــه حــق والبالغــة  .…………المــذكورة مــن ميزانيــة الدولــة المخصصــة لمراكــز الاتصــالات 
 "المنتدبة من قبل النيابة العامـة  حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة 622،111،241،24مبلغ 

 .وبعد أن ساق الأدلة التي صحت لديه انتهى إلى ادانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم 
البيّن من مدونات الحكم أنه استند في إدانة الطاعنين ــــــ ضمن ما أخذ بـه مـن أدلـة ـــــــ إلـى  وكان 

ير خـاص للطـاعن الأول ) رئـيس الجمهوريـة الأسـبق بصفته سكرت .……………شهادة كل من 
ذ عرض لشـهادة الأول  ..……………مهندس مدني …………………( و أورد مـا نصـه ، واد

جراء كافـة أعمـال الانشـاءات والـديكورات فـي المقـرات العقاريـة  " أن المتهمين الثلاثة كلفوه بتنفيذ واد
والســعادة بشــارع حلــيم أبــو ســيف وشــارعي نهرو  هــى المقــرات الكائنــةلهــم ملكيــة خاصــة و المملوكــة 

وفــيلات شــرم الشــيي ومارينــا بالســاحل  ةبمصــر الجديــدة وجمعيــة أحمــد عرابــي ومرتفعــات القطاميــ
دي والأربعــين الشــمالي فقــام بــدوره بتكليــف المقــاولين مــن البــاطن وهــم الشــهود مــن الرابــع إلــى الحــا

 وتسليمها  الاعمال وادعداد فواتير بتكليفتها والتي وقع عليها والشاهد الثاني وآخرين بالقيام بتلك
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أنهـــا نفــــذت فـــي إدارة الاتصــــالات التابعــــة بالمستخلصــــات علـــى اعتبــــار للشـــاهد الثالــــث لإدراجهـــا 

خلافــاً للحقيقــة وتــم تنفيــذها بــالمقرات الخاصــة بــالمتهمين وذلــك بنــاء علــى تعليمــات  .…………
وقـد تـم صـرف تكلفـة تلـك الاعمـال مـن الميزانيـة  ..…………رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق 

كما أورد شهادة الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سـابقه وأنـه أضـاف  للدولة " . العامة
بصــفته مهندســاً بمكتــب المــتهم الأول كــان يــتم تكليفــه والشــاهد الأول مــن المتهمــين الثلاثــة بتنفيــذ 
جــراء كافــة أعمــال الانشــاءات والــديكورات فــي المقــرات العقاريــة الخاصــة بهــم فقــام بــدوره بتكليــف  واد

من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعـين وآخـرين بالقيـام بتلـك الأعمـال المقاولين 
وادعــــداد فـــــواتير تكلفتهـــــا التـــــي وقــــع عليهـــــا والشـــــاهد الأول ثـــــم تســــليمها للشـــــاهد الثالـــــث لأدراجهـــــا 

خلافـاً للحقيقـة  ..…………بالمستخلصـات علـى أسـاس أنهـا نفـذت فـي إدارة الاتصـالات التابعـة 
رئـيس السـكرتارية  .………أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناء على تعليمات و 

 وقـــــــــد تـــــــــم صـــــــــرف تكلفـــــــــة تلـــــــــك الأعمـــــــــال مـــــــــن الميزانيـــــــــة العامـــــــــة  .……………الخاصـــــــــة 
ئيـة أن مـن قـانون الإجـراءات الجنا 461المـادة  يوكان الشـارع يوجـب فـلما كان ذلك ، للدولة " . 

لا كــان بــاطلًا ،يشــتمل  والمــراد بالتســبيب المعتبــر تحديــد  الحكــم علــى الأســباب التــي بنــى عليهــا واد
 الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سـواء مـن حيـث الواقـع أو مـن حيـث القـانون ،

ولكــى يتحقــق الغــرض منــه يجــب أن يكــون فــي بيــان جلــى مفصــل بحيــث يســتطاع الوقــوف علــى 
صــورة مجملــة  يوغات مــا قضــى بــه ، أمــا إفــراغ الحكــم فــي عبــارات عامــة معمــاه أو وضــعه فــمســ

تسـبيب الأحكــام ، ولا يمكــن محكمــة  ســتيجابإمجهلـة فــلا يحقــق الغـرض الــذى قصــده الشـارع مــن 
النقض مـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا فـي الحكـم . لمـا كـان مـا 

همـا مـا أورده فـي تحصـيله لهـا مـن أن التزويـر تقدم يتضمن صورتين للواقعـة أولا فيماالحكم أورده 
مـا اعتنقــه مـن شــهادة فـي الفــواتير كـان بنــاء علـى تعليمــات مـن المــتهم الأول وبموافقتـه ، وثانيهمــا 

الشــاهدين الأول والثــاني مــن أن التزويــر كــان بنــاء علــى تعليمــات مــن رئــيس الســكرتارية الخاصــة 
هـــذا إلـــى أن مـــا أورده الحكـــم مـــن أن الطـــاعن الأول وآخـــرين قـــد زوروا  ، ..…………الأســـبق 

 المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 
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يتعارض مع ما خلص إليه نقـلًا عـن أمـر الإحالـة مـن أن مـوظفي الرئاسـة هـم مـن قـاموا بـالتزوير 
ن اعتناق الحكم لهاتين  للفواتير والمستخلصات المزورة ف اصطناعوأنه وافق على ما قاموا به من 

 يــدل علــى اخــتلال فكرتــه عــن بارتكابهــادان الطــاعن الأول  يالصــورتين المتعارضــتين للفعــال التــ
عناصـــر الواقعـــة وعـــدم اســـتقرارها الاســـتقرار الـــذى يجعلهـــا فـــي حكـــم الوقـــائع الســـابقة الأمـــر الـــذى 
يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الـدعوى 

واضــحة لــديها بالقــدر الــذى يــؤمن معــه خطؤهــا فــي فضــلًا عمــا يبــين منــه مــن أن الواقعــة لــم تكــن 
ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا في اسبابه متناقضاً في بيان الواقعة بمـا ، تقدير مسئولية الطاعنين 

 يعيبه . 
لـــص إلـــى أن مقـــدار الأمـــوال المســـتولى عليهـــا  لمـــا كـــان ذلـــك ، وكـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خ 

وعشــــرون مليــــون وســــبعمائة تســــعة وســــبعون ألفــــاً  جنيهــــا ) مائــــة وخمســــة 622،111،241،24
ومــائتين وســبعة وثلاثــون جنيهــاً وثلاثــة وخمســون قرشــاً ( حــال كــون مجمــوع المبــالغ التــي أوردهــا 

 12،111،261بأقوال الشهود على التفصيل الذى جاء في مدوناته قرين شهادة كل منهم جملتها 
برر يدون أن ( وسبعة عشر جنيهاً  ةوثمانمائجنيهاً ) أثنين وسبعون مليون وسبعمائة وستة ألاف 

 نه يكون فوق قصوره مشوباً بالتناقض . ف رين اهذا الاختلاف بين المقد
 62،  64وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أعـرض عـن بحـث ملكيـة العقـارين رقمـي ، لما كان ذلك 

صــفته وذلــك قامــة الطــاعن الأول بلإشــارع الــدكتور حلــيم أبــو ســيف بمصــر الجديــدة المخصصــين 
في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور على مـا أورد  لارتيابه

فــ ن اســتدلاله فــي شــأن ذلــك يكــون مؤوفــاً بالفســاد إذ الحيــازة ، فــي مدوناتــه واعتــد بالحيــازة وحــدها 
ن كانـــت تصـــلح لقيـــام جريمـــة الإضـــرار العمـــدى بالمـــال العـــام  مـــا ثبـــت مـــع قيـــام إذا ، بمجردهـــا واد

مـن مقـتضـ ــــــ وهـو مـا لـه لم يكن  فاقنإالقصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من 
وذلـك لإنتفـاء الـركن ، لم يدلل الحكم عليـه ــــــ إلا أنهـا لا تصـلح لقيـام جريمـة الإسـتيلاء أو تسـهيله 

الاسـتيلاء علـى المـال العـام فـي  يتالمادي كما تنتفى معه نية التملك وهى عماد التفرقة بين جريم
عقوبــات ، ذلــك أن التســليم بحــق الدولــة علــى  664صــورتي الجنايــة والجنحــة المــؤثمتين بالمــادة 

ســـلوك المســـتعير أو المســـتأجر تنتفـــى بـــه نيـــة التملـــك بمـــا يعنـــي اكتســـاب الحيـــازة  جالمـــال وانتهـــا
 الناقصة أو اليد العارضة فحسب . 

 



 

 

 (99 ) 
 ق  28لسنة  29512رقم  تابع الطعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لما كان ذلك ، وكان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على 
المســـاعدة هـــى تقـــديم العـــون أيـــاً كـــان صـــورته إلـــى  مـــال عـــام بطريقـــي الاتفـــاق والمســـاعدة وكانـــت

مقصــوداً الفاعــل فيرتكــب الجريمــة بنــاءً عليــه وهــو مــا يعنــى أن يتــدخل الشــريك مــع الفاعــل تــدخلًا 
فعلـــه ويتحقـــق فيـــه معنـــى تســـهيل الجريمـــة الـــذى جعلـــه الشـــارع مناطـــاً لعقـــاب يتجـــاوب صـــداه مـــع 

لا فـلا لإلا إذا كانـت سـابقة أو معاصـرة  الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً  لجريمـة واد
اشتراك بأعمال لاحقه لها إلا إذا كانت الاعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، فـ ذا مـا 
انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعنى في كـل صـورها أن تصـدر عـن فعـل 

مســتقر عليــه فــي الــرأى الــراجح مــن الفقــه وأحكــام هــذه إيجــابي دون الأفعــال الســلبية علــى مــا هــو 
ذ كــان ذلــك ، وكــان الحكــم قــد اتخــذ مــن امتنــاع الطــاعنين الثــاني والثالــث عــن ســداد  .المحكمــة  واد

مع كون ذلك فعـل  اقيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهم
علـى تـوافر الاشـتراك فاسـد الاسـتدلال بمـا يعيبـه ويوجـب التـدليل فـي سلبي ف نه يكون فوق قصوره 

مـن قـانون  42في ذلك أن يكون الحكم قـد أعمـل فـي حـق الطـاعنين حكـم المـادة  زي نقضه ولا يج
ـــيهم عقوبـــة  نعـــدام مصـــلحتهم فـــي العقوبـــات وأنـــزل عل هـــذا أخـــذاً واحـــدة المقـــررة للجريمـــة الأشـــد واد

من محاضر جلسات  يبينفي الواقعة بأكملها على ما  مادام الطاعنون ينازعون ، بالعقوبة المبررة 
ن الـنقض كان ما تقدم ، ف نه يتعين أن يكو المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن . لما 

     سائر أوجه الطعن . مقروناً بالإعادة دون حاجة  لبحث
  


